
 مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني قراءة أولية في
في ظل الواقع "  أمان ، بعنوان –من لقاء العمل الذي نظمه، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة 
 21/9/2005" الفلسطيني الخاص اي قانون للأحزاب نريد ؟

 
السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون تقوم الديمقراطية على العديد من الركائز الأساسية، كالفصل بين 

أي أن من ملامح النظام السياسي الديمقراطي . والانتخابات النزيهة، إضافة إلى التعددية السياسية والحزبية
وجود أحزاب سياسية تشارك في الانتخابات بأشكالها المختلفة، وتمارس التداول السلمي للسلطة، وتشكل أداة 

. لحكومي، إلى جانب ضرورة ممارستها للديمقراطية الداخلية في أطرها وهياكلها المختلفةرقابية على الأداء ا
ولذا فإن التعددية السياسية والحزبية تجعل من الاختلاف في المصالح والبرامج وسيلة لدعم الاستقرار 

ينة، وتضمن والعداء، وتحول دون تمركز السلطة والحكم بيد شخص واحد أو فئة معالسياسي وليس للفوضى 
 .مشاركة سياسية من قبل أطراف مختلفة، وتسهم في بناء مجتمع مدني مستنير وفعال

 السياسية ركنا من أركان النظام السياسي فحسْب، وإنما تعتبر أيضا جزءا من المنظومة لا تشكل الأحزاب
لنقابات المهنية الاجتماعية التي تسهم فيها مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، كالمؤسسات الأهلية وا

فالأحزاب تتبنى البرامج والمواقف . والجمعيات الخيرية، والقطاعات النسوية والعمالية والطلابية وغيرها
. السياسية، وتمارس السياسة بأشكالها المختلفة، وتضم في صفوفها عضوية المواطنين من الشرائح المتنوعة

كما أن الأحزاب تحتاج إلى .  مستويات تنظيمية مختلفةوهي أيضا تقوم على هياكل إدارية متعددة وتتشكل من
 . التمويل الكافي، وربما تقيم المشاريع الإنتاجية

لما سبق، ونظرا لأهمية ودور الأحزاب في الحياة السياسية والاجتماعية، فإن تنظيم عمل الأحزاب السياسية 
اب وحرياتها التي يكفلها الدستور يتطلب وجود تشريعات تنظم العمل الحزبي، من حيث ضمان حقوق الأحز

 .أو القانون الأساسي من ناحية، وتنظيم علاقاتها بالنظام السياسي والمجتمع من ناحية ثانية

فلسطينيا، مارس الشعب الفلسطيني التعددية السياسية والحزبية في وقت مبكر من القرن الماضي، وعبْر 
ت في ظل النضال الوطني ضد الاستعمار والاحتلال من إلا أن هذه التعددية كان. مراحل سياسية متتالية

أما بعد قيام السلطة الوطنية . ناحية، وفي غياب سيادة وطنية وسلطة سياسية فلسطينية من ناحية ثانية
الفلسطينية فقد بدأت مرحلة سياسية تختلف عن المراحل السابقة، حيث نشأت سلطة سياسية فلسطينية معينة، 

 . دة كاملة، وأصبح المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب صلاحية سنّ التشريعات الوطنيةوإن لم تكن ذات سيا

 وحتى 1994شهدت المرحلة الأولى لقيام السلطة الفلسطينية، وهي المرحلة الانتقالية التي امتدت من عام 
 التي كان منها ، حركة تشريعية أولية في أروقة المجلس التشريعي، شملت العديد من مشاريع القوانين،1999

كان من المفترض أن تشكل هذه القوانين بمجموعها تشريعا . 1998مشروع قانون الأحزاب السياسية لعام 
فلسطينيا يؤسس للدولة الفلسطينية، التي كان من المتوقع البدْء بمفاوضات المرحلة النهائية الخاصة بها بعد 

 وما تلاها من 2000أن الانتفاضة الفلسطينية منذ عام إلا . 4/5/1999المرحلة الانتقالية، التي انتهت في 
أحداث واستحقاقات، أثرت على الوضع الفلسطيني بشكل عام، بما في ذلك عملية التشريع، ومنها مشروع 

 .قانون الأحزاب السياسية، الذي لم تعد له أولوية في تلك المرحلة



الثة تختلط فيها ملامح المرحلة الانتقالية بملامح مرحلة أما اليوم فيبدو أن الحالة الفلسطينية تتجه نحو مرحلة ث
فالحالة الفلسطينية تشهد اليوم حالة من التهدئة السياسية، وتتجه نحو إجراء انتخابات رئاسية . الانتفاضة

وتشريعية ومحلية، وترتيب جديد للبيت الفلسطيني، بما في ذلك موضوع الشراكة السياسية من مختلف 
اب الفلسطينية، سواء المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية، أو خارجها، وبما في ذلك الفصائل والأحز

ولكن في نفس الوقت، ما زالت مظاهر . إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وهيكلة الوزارات ومحاربة الفساد
زالت آثار الجدار العدوان الإسرائيلي مستمرة، وآثار الاجتياح في مختلف المناطق الفلسطينية قائمة، وما 

الفاصل ومشروع الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تتفاعل، وبالتالي ليس من السهل الحديث عن استقرار 
 .   سياسي طويل الأمد

أثارت هذه المراحل تساؤلات سياسية عديدة تتعلق بالدولة والمقاومة والنظام السياسي، فبينما كان التوجه العام 
الية يسير نحو سن القوانين والاستعداد لمرحلة الدولة الفلسطينية وبناء المجتمع المدني، في ظل المرحلة الانتق

إلا أن استمرار الاحتلال، وما يستتبعه ذلك من إرهاب وقمع واستيطان، ونهب للأرض وتهويد للقدس، 
لوطني، وبالتالي وغيرها من أشكال العدوان، كان يعني أيضا، وفي نفس الوقت، استمرارا للمقاومة والنضال ا

فإن هذه الحالة تتطلب توازنا بين خصائص المجتمع المدني وبين متطلبات المقاومة، بحيث يجب أن يتوفر هذا 
 . التوازن في مختلف الشؤون الفلسطينية، بما فيها التشريعات والقوانين، والتي منها قانون الأحزاب السياسية

هل نحن اليوم بحاجة إلى قانون : لى الإجابة على تساؤل مفادهمن هنا تأتي أهمية هذه الورقة التي تسعى إ
للأحزاب السياسية؟ وأي قانون نريد؟ ما هي ملامح قانون الأحزاب المناسبة للمرحلة القادمة، وكيف يمكن 
للفصائل والأحزاب الفلسطينية أن توفق بين متطلبات المقاومة الوطنية، وبين متطلبات النزاهة والشفافية 

 ءلة في العمل الحزبي؟  والمسا

 الواقع القانوني للأحزاب السياسية الفلسطينية

على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد ) 5(ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 
 أن ، وفي تناوله للحقوق والحريات العامة، على)26(وينص في المادة . على التعددية السياسية والحزبية

 -1: للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات، ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية
 .تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفق القانون

ى ورغم عدم إقرار أي قانون للأحزاب السياسية الفلسطينية حتى اليوم، إلا أنه من الناحية الواقعية، واستنادا إل
 حزيران 5 بشأن استمرار العمل بالتشريعات التي كانت سارية قبل 1994لسنة ) 1(القرار الرئاسي رقم 

 يعتبر ساريا في الضفة 1955لسنة ) 15(، يمكن القول بأن قانون الأحزاب السياسية الأردني رقم 1967
 . ي قطاع غزةالغربية، وكذلك النصوص المتعلقة بالأحزاب في التشريعات التي كانت سارية ف

بالتأكيد، لا تعبر هذه القوانين عما ينشده الفلسطينيون في المرحلة الحالية، فهي تنتمي إلى مرحلة تختلف تماما 
عن الحالة الفلسطينية اليوم، وفي الكثير من المجالات السياسية والاجتماعية والجغرافية، فضلا عن تصورها 

كما أن هذه القوانين تتضمن توجهات تعبر . زاب بالنظام السياسيالمختلف لمفهوم العمل الحزبي وعلاقة الأح
عن نمط سياسي معين أصبح من مخلفات الماضي، مثل منْح مجلس الوزراء صلاحية ترخيص الأحزاب 



ورفضها، ومنْحه صلاحية حل الحزب بناء على تنسيب الوزير ولأقل الأسباب، مثل مخالفة النظام الأساسي 
نون، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو تلقي معونات مادية أو معنوية من أية جهة أجنبية، للحزب أو أحكام القا

كما أن قرارات مجلس الوزراء في ترخيص الأحزاب ورفضها وحلها، هي قرارات قطعية غير . وغير ذلك
وزير أو يُضاف إلى ذلك، إمكانية اختراق حصانة الأحزاب عبر السماح لل. قابلة للطعن لدى أي مرجع آخر

والمبالغة في طلب المعلومات والبيانات . من ينيبه، في أن يطلع، في جميع الأوقات، على سجلات الحزب
 . المفصلة في النظام الأساسي للحزب، وغيرها

لما سبق، وإذا اتفق على ضرورة سن قانون أحزاب فلسطيني، يصبح من الملح إصدار قانون فلسطيني جديد 
تزداد أهمية هذا القانون في هذه الأيام، حيث تتم . ية، ويحقق الطموح الفلسطيني المنشوديناسب الحالة الفلسطين

مناقشة مشروع قانون الانتخابات، الذي من المفترض أن ينص على مبدأ التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية 
 . وائم والأحزابالمشاركة في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يتطلب اهتماما إضافيا بمفهوم الق

 مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني

في وقت مبكر، وبعد بدْء أعمال المجلس التشريعي بوقت قصير، أعد ديوان الفتوى والتشريع مشروع قانون 
، وقد قبل المجلس التشريعي 26/5/1996بخصوص الأحزاب السياسية، وأحاله إلى مجلس الوزراء في 

وبعد مراجعة موسعة لمشروع القانون، من خلال الكثير . 10/11/1997شة العامة في مشروع القانون بالمناق
من الحوارات والمناقشات وإبداء الملاحظات من قبل القانونيين والسياسيين والفصائل الفلسطينية، أعدت اللجنة 

ها للقراءة ، على أن يتم تقديم11/2/1998السياسية في المجلس التشريعي نسخة معدلة من المشروع في 
يُذكر أيضا .  إلا أن ذلك لم يتم منذ ذلك الحين وحتى اليوم1الأولى في المجلس ضمن مدة أقصاها أسبوعان،

، وهو يختلف تماما في الكثير من مضامينه، 3/6/1996أن وزارة الداخلية كانت قد أعدت مشروعا آخر في 
قول، إن هناك العديد من التغيرات الهامة وهكذا يمكن ال. إلا أنه لم يدخل في أجندة المجلس التشريعي

والتعديلات الجذرية التي طرأت على المسودة الأولى من المشروع وصولا إلى النسخة التي يمكن بناء النقاش 
 . 11/2/1998عليها، وهي النسخة المعتمدة من اللجنة السياسية في المجلس التشريعي بتاريخ 

قسم يتناول أحكاما عامة حول التعددية .  تقسيمها إلى ثلاثة أقسام مادة يمكن22يتكون مشروع القانون من 
السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والعضوية فيها، إضافة إلى تعريف الحزب السياسي ومساواة الأحزاب أمام 

ويتناول القسم الثاني تأسيس الحزب وتسجيله، بما . القانون، والنشاطات المحظور ممارستها في العمل الحزبي
كما يتناول . في ذلك البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي للحزب، وإجراءات التسجيل والإعتراض

القسم الثالث مالية الأحزاب بشكل مفصل، بما في ذلك مصادر تمويل الحزب المشروعة والمحظورة، 
 .سنوية للحزب وما يتعلق بهاوالمساعدات التي يتلقاها من موازنة السلطة الوطنية، إضافة إلى الميزانية ال

 محاور النقاش في مشروع القانون
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تشكل التغيرات والتعديلات التي طرأت على النسخة الأولى من مشروع القانون، والسلبيات التي تجاوزتها 
المسودة الأخيرة، محاور هامة للنقاش، إضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالحريات والشفافية والمساءلة، 

 :أهم هذه المحاور هي. ل توجها أساسيا نحو خصائص المجتمع المدنيوالتي تشك

 تعريف الحزب السياسي .1

يعرف مشروع القانون الحزب السياسي بأنه كل تنظيم سياسي يتشكل من جماعة من الفلسطينيين وفقا لأحكام 
نية والسياسية القانون، بهدف المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة، تتعلق بالشؤون الوط

رغم أن هذا التعريف مناسب . والاقتصادية والاجتماعية، بوسائل مشروعة وسلمية، وفي سعيه لتداول السلطة
لمفهوم الحزب السياسي في المبادئ السياسية العامة، إلا أنه ربما يحتاج إلى نقاش موسع لضبط تعريف 

قراطي يتمتع بشفافية داخلية، ويتبنى أنظمة الحزب بصورة لا تكتفي بوصفه حزبا سياسيا، وإنما حزب ديم
 . للمساءلة والرقابة الداخلية

: في هذا السياق يمكن الإشارة إلى المبادئ التي يجب أن يتبناها الحزب حتى يكتسب صفة الديمقراطية، وهي
أن لا تكون في الحزب سيادة على أعضائه من قبل زعيم أو صاحب صفة تكرس موقعه في القيادة، وأن 

كون العضوية بضوابطها الديمقراطية هي وحدها مناط الواجبات ومصدر الحقوق الحزبية، وأن تكون ت
العضوية في الحزب من حيث المبدأ مفتوحة لجميع المواطنين دون تمييز لأي سبب كان، وأن يحتكم أعضاء 

أن يكون : ساسية مثلالحزب في علاقاتهم الداخلية إلى شرعية دستورية متجددة تتضمن عددا من المبادئ الأ
أعضاء الحزب هم مصدر السلطة فيه، وسيطرة نظم الحزب ولوائحه والمساواة أمامها بين أعضاء الحزب، 
وعدم الجمع بين السلطة التنفيذية في الحزب والسلطة التشريعية التي يملكها مؤتمره العام المنتخب انتخابا 

حة الفرصة لنمو التيارات والأطياف داخله، وتداول دوريا نزيها، وضمان حرية التعبير في الحزب وإتا
 2.السلطة في الحزب وفق آلية انتخاب دورية حرة ونزيهة، وقبول الحزب لوجود غيره من الأحزاب الأخرى

 تأسيس الأحزاب وحلها .2

 يتضمن النقاش في هذا السياق عدة مسائل، منها كيفية تأسيس الحزب ما بين التسجيل والترخيص، والجهة 
دارية التي تعتبر مرجعية الأحزاب ما بين وزارتي العدل والداخلية، والحالات التي يمكن فيها حل الأحزاب الإ

 : وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي. لأسباب معينة

تتحدث النسخة الأخيرة عن تسجيل الأحزاب الذي هو أقرب إلى إعلام : تسجيل الأحزاب وليس ترخيصها . أ
حزب، حيث يتطلب تقديم النظام الأساسي للحزب بما ينسجم مع القانون، وذلك الجهات الرسمية بتأسيس ال

خلافا للنسخة السابقة التي تحدثت عن ترخيص الأحزاب الذي يتطلب إجراءات أكثر تعقيدا، ويشترط 
انتظار الحزب للحصول على الرخصة، مما ينطوي على تقييد مسبق للعمل الحزبي والسياسي، ويجعله 
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لأخيرة أيضا تجعل مرجعية إذ أن النسخة ا: تسجيل الأحزاب في وزارة العدل وليس وزارة الداخلية . ب
الأحزاب وزارة العدل وليس وزارة الداخلية، مما يضفي طابعا مدنيا على تسجيل الأحزاب وممارستها 

 .لعملها السياسي، ويبتعد عن الطابع الأمني الذي قد تضفيه وزارة الداخلية على ذلك

ا النسخة الأولى، وتتكون من وهي اللجنة التي نصت عليه: إلغاء لجنة شؤون الأحزاب في وزارة العدل . ت
وزير العدل ووزير الداخلية أو من يفوضه، وخمسة أعضاء من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي 

وقد تضمنت هذه النسخة أحكاما عديدة حول اختصاصات اللجنة . يختارهم رئيس السلطة الوطنية
عل عملية تسجيل الأحزاب ومتابعة إن إلغاء هذه اللجنة من النسخة الأخيرة ج. واجتماعاتها وقراراتها

شؤونها أكثر بساطة ويسرا، وحدّت من المفاهيم التي كانت تمنح هذه اللجنة صلاحيات واسعة تعيق عمل 
 .الأحزاب أحيانا كثيرة، تصل إلى درجة حل الأحزاب

نة، حيث كانت النسخة الأولى تمنح رئيس اللج: إلغاء فكرة حل الأحزاب عن طريق لجنة شؤون الأحزاب . ث
بعد موافقتها بالإجماع، صلاحية إصدار قرار بحل الحزب وتصفية أمواله وتحويلها إلى الهيئات الخيرية، 
إذا ثبت زوال أي شرط من شروط تأسيس الحزب المنصوص عليها في المشروع، والتي تمت الإشارة 

ق وقْف إصدار صحف كما كانت النسخة السابقة تمنح لجنة شؤون الأحزاب ح. إليها في النقطة السابقة
من . الحزب أو نشاطه، إذا ثبت للجنة خروج الحزب أو بعض قياداته أو أعضائه على أحكام القانون

الواضح أن هذه النصوص كانت تشكل ما يشبه الأحكام العرفية التي يمكن استغلالها لحل بعض الأحزاب 
.  تصرف تصرفا يخالف القانونأو وقف نشاطاتها، بحجة أن مسؤولا في الحزب، أو حتى أحد أعضائه،

ولذا فإن إلغاء هذه النصوص من النسخة الثانية يشكل تقدما جيدا، علما أن هذه النسخة لم تتحدث عن حل 
 .الأحزاب، وإنما أشارت إلى وقْف نشاط الحزب فقط من خلال قرار محكمة العدل العليا

 شروط لتأسيس أي حزب سياسي، حيث كانت النسخة الأولى تتضمن عشر: إلغاء شروط تأسيس الحزب . ج
ومنها ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا، وألا تتعارض مبادئ الحزب وأهدافه 
وبرامجه مع أحكام الدستور، وأن يلتزم بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي، وألا يكون الحزب قائما 

من الواضح أنه باستثناء الشرط . لك من الشروطعلى التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وغير ذ
الأول المتعلق بعدد الأعضاء المؤسسين، فإن باقي الشروط هي من الأمور المسلم بها والتي تتفق مع 
القانون الأساسي، أو تم تضمينها في النسخة الأخيرة من مشروع القانون بصورة مختلفة، كاحترام 

 وعدم التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وعدم ممارسة العنف، الدستور والتزام التعددية السياسية،
ولذا يمكن القول إن الشرط الذي تم إلغاؤه . وعدم إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وغير ذلك

من النسخة الأخيرة بشكل مباشر هو الشرط الذي ينص على ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن 
يُشار أيضا إلى أن هناك . لذي يعتبر تيسيرا لعملية تسجيل الأحزاب السياسيةخمسين عضوا، الأمر ا

بعض الشروط الأخرى التي وردت في مواد متفرقة من النسخة الأولى، وأُلغيت من النسخة الثانية، مثل 
اشتراط بلوغ العضو المنتسب للحزب ثمانية عشر عاما، وبلوغ  العضو المؤسس واحدا وعشرين عاما، 

 تعاون أي حزب أو تحالفه مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا وفقا للقواعد التي تضعها لجنة وحظْر
 .شؤون الأحزاب السياسية، وبناء على ما يقترحه رئيس اللجنة



 منحْ دوْر واضح للقضاء .3

 وخاصة في المسائل الهامة والتي تتعلق بمصير الحزب، مثل تقديم اعتراض وزارة العدل على تسجيل 
إن منْح . لحزب للقضاء للبت فيه، وعدم إمكانية إيقاف نشاط الحزب إلا من خلال قرار محكمة العدل العلياا

القضاء هذه الأدوار يشكل توجها إيجابيا على صعيد الحريات السياسية، إذ كانت مثل هذه الحالات في مراحل 
 .بزمنية معينة، وفي دول عربية عديدة، تتم بقرارات سياسية في الغال

 

 النشاط الحزبي لموظفي الحكومة .4

إذ أن مشروع القانون يحظر ممارسة النشاط الحزبي في الدوائر الحكومية خلال ساعات العمل الرسمي فقط، 
أما ما عدا ذلك فلا يُحظر على الموظفين الحكوميين ممارسة العمل الحزبي، باستثناء العاملين في القوات 

إن هذا التوجه الإيجابي يخلص الأحزاب الفلسطينية من . لسلك الدبلوماسيالمسلحة وأجهزة الأمن والقضاء وا
محظورات كانت تنتمي لعصور القيود والشكوك، التي غلبت على نظرة بعض الأنظمة السياسية للعمل 

ومع ذلك يخلو مشروع القانون من الإشارة إلى بعض المناصب الهامة في الدولة، والتي ينبغي على . الحزبي
ا عدم ممارسة النشاط الحزبي، وذلك نظرا لتعارض النشاط الحزبي مع صلاحيات أصحاب هذه شاغليه

 .المناصب، مثل رئيس البرلمان، ورئيس هيئة الرقابة العامة، وغيرها

 حصانة مقرات الأحزاب .5

حيث كانت النسخة الأولى تنص على ما يمكن اعتباره انتقاصا من حصانة مقرات الأحزاب والحريات 
حة لها، وإن كان ذلك مقترنا بأمر قضائي وقرار من النائب العام، مثل مراقبة مقر الحزب ووثائقه الممنو

ومراسلاته ووسائل اتصالاته، أو مداهمتها أو مصادرتها بقرار قضائي، وتفتيش مقر الحزب في حالتي 
سخة الثانية من مشروع إن إلغاء هذه الإجراءات في الن. بقرار من النائب العام" التلبس والجرم المشهود"

القانون يحول دون تقييد حريات الأحزاب السياسية، ويمنع استغلال بعض العبارات الفضفاضة كالتلبس 
 .والجرم المشهود

 اقتران مشروع القانون بالواقع السياسي .6

 على إذ أن استمرار وجود الاحتلال، وبالتالي استمرار المقاومة الفلسطينية، وما ينشأ عن ذلك من نتائج
الأصعدة المختلفة، يثير النقاش حول فكرة مشروع القانون، وبالتالي تبدو هناك عدة اتجاهات بشأن الفكرة 

 : هذه الاتجاهات هي. نفسها

إتجاه يرى أنه لا داعي لمشروع القانون أصلا، إذ أن الأحزاب السياسية تُنظَّم عادة في ظل الدول  . أ
 النضال الوطني، التي تغلب عليها خصائص الثورة وليس المستقلة ذات السيادة، وليس خلال مرحلة

على أنه قانون مؤقت ) 2(يعزز هذا الاتجاه رأيه بأن مشروع القانون نفسه ينص في المادة . الدولة
 .وللمرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن الاستحقاقات السياسية هي التي ستتحكم بمشروع القانون



شريع القوانين الفلسطينية الممكنة والتي منها هذا القانون، وذلك انطلاقا إتجاه يدعو إلى المضي قدما في ت . ب
من أن المرحلة الحالية تؤسس للمرحلة القادمة، وأن النظام السياسي الفلسطيني اليوم يرسم ملامح 

 .المستقبل

، وبين إتجاه يدعو إلى البحث عن التوازن بين الحالتين، أي التوفيق بين متطلبات المقاومة والتحرير . ت
الأمر الذي يعني إيجاد صيغ في مشروع القانون تنظم العمل الحزبي . متطلبات استقرار المجتمع المدني

 . من ناحية، ولا تقف في وجه المقاومة من ناحية ثانية

في هذا السياق، يُشار إلى أن مشروع القانون يعترف بالحالة السياسية وتأثيرها عليه، إذ أن المادة الثالثة 
ن اقتراحا بمعاملة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كأحزاب سياسية مشروعة، تمارس نشاطاتها في تتضم

إن حسم هذه . فلسطين ويتم تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون، كما تتضمن اقتراحا آخر بشطب هذا النص
 مما يمنحها طابعا مدنيا، المسألة يتطلب بلورة موقف هذه الفصائل من تسجيلها كأحزاب سياسية وفق القانون،

يُضاف إلى ذلك بلورة موقف الفصائل الأخرى . أو استمرار صفتها الفصائلية التي تشير إلى دورها المقاوم
وربما . التي لا تنضوي تحت إطار منظمة التحرير، والتي أصبح لها حضور واضح في الساحة الفلسطينية

ل أحزاب سياسية كأذرع مدنية لفصائل المقاومة، وبناء يحتاج حسم هذه المسألة إلى خيار ثالث، هو تشكي
علما أن هذا التوفيق بين . عليه، تواصل الفصائل دور المقاومة، بينما تمارس أحزابها الرديفة العمل السياسي

الأمرين يحتاج إلى التمييز بين السرية في عمل الفصائل والعلنية في عمل الأحزاب، والتمييز بين شرعية 
لتي تأخذها من شرعية المقاومة أو الإنضمام لمنظمة التحرير، وبين شرعية الأحزاب التي تأخذها الفصائل ا

 . من السلطة الفلسطينية

 الديمقراطية الداخلية للأحزاب .7

لا شك أن مطالبة الأحزاب السياسية بتوفير الحريات والأجواء الديمقراطية للعمل الحزبي، ينبغي ألا يغفلها 
يبدو أن مشروع . ات اللازمة لممارسة الديمقراطية الداخلية في أُطُرها وهياكلها التنظيميةعن توفير المتطلب

القانون يترك تنظيم هذه المسائل الداخلية للأحزاب ذاتها، فالمشروع لا يتحدث عن الانتخابات الداخلية 
لا .  الشفافية والمساءلة الذاتيةللأحزاب، وهيئاتها القيادية، وآليات الرقابة الداخلية فيها، وغير ذلك من جوانب

شك أن هذه المسائل تختلف من حزب سياسي إلى آخر، وأن الأنظمة الداخلية للأحزاب تنظمها بصور 
مختلفة، إلا أن مشروع القانون احتار بشأن ما يتضمنه النظام الأساسي للحزب، ولذا ستكون هذه المسائل 

 .حاضرة في نقاش المشروع

 تها حقوق الأحزاب وحريا .8

 من الواضح أن هذه النسخة من مشروع القانون، وكما أسلفنا، تضمنت العديد من الإيجابيات على صعيد 
الحريات الممنوحة للأحزاب، مثل موضوع تسجيل الأحزاب وليس ترخيصها، وإلغاء العديد من الشروط 

حزاب السياسية، كامتلاك والقيود السابقة، إلا أن المشروع أيضا لم يتضمن الحقوق التي تُمنح عادة للأ
ورغم أن ذلك قد يكون من الأمور . الصحف، وإقامة العلاقات المتبادلة مع أحزاب خارج البلاد، وغيرها

المسلَّم بها، إلا أن ما يُخشى منه هو سوء تفسير القانون فيما بعد، على اعتبار أن ما لم يُذكر في القانون 



) 8(ذلك يُخشى أيضا سوء تفسير بعض المواد الغامضة، كالمادة ومن . يصبح تفسيره بيد الجهات التنفيذية
. التي تنص على ألا يُسمَح بتشكيل أي حزب يتعارض برنامجه أو نظامه مع مواد أو احكام هذا القانون

فبالرغم من أن هذا أيضا من الأمور التي لا ينكرها أحد، إلا أن السؤال المهم يتعلق فيمن يفسر هذا المادة 
 .لاحقا

 الشؤون المالية للأحزاب .9

وإن كانت توجهات مشروع .  حيث أفرد مشروع القانون ما يقارب ثلث عدد مواده للشؤون المالية للأحزاب
القانون بهذا الشأن تتجه نحو الوضوح ولا تثير اعتراضا بارزا من قبل المعنيين بالعمل الحزبي، إلا أن أهمية 

رة في تمويل الأحزاب، وحصة الأحزاب من موازنة السلطة، هذه المسائل، كالمصادر المسموحة والمحظو
 .سيكون لها بالتأكيد نصيب من النقاش العام حول الموضوع

 

 العقوبات .10

تضمنت النسخة الأولى مجموعة من العقوبات كالحبس والغرامة لمن يخالف بعض أحكام القانون، مثل تأسيس 
غير فلسطينية لحساب الحزب، مما كان يضفي طابعا حزب غير مشروع أو تمويله، أو تلقي أموال من جهات 

ربما يدور نقاش حول إلغاء هذه العقوبات، . أمنيا وارتباطات سياسية غير شرعية للأحزاب الفلسطينية
وإحالتها إلى قانون العقوبات الذي من المفترض أن يتم إقراره من ناحية ثانية، أو النص عليها في قانون 

 .كامهاالأحزاب أيضا لتأكيد أح

لا شك أن الحوار الداخلي ونقاش المعنيين بهذا القانون، سوف يسهم في تطوير ورقة متكاملة حول المشروع، 
علما أن الخصوصية الفلسطينية تقتضي أن . وذلك للوصول إلى مقترحات عملية لتطوير مشروع القانون ذاته
الة الانفراج أو الأزمة التي يمر بها الشعب يكون القانون مرنا قابلا للتعديل في مراحل مقبلة، بناء على ح

وهذا يتطلب أن يتضمن القانون قواعد عامة وليس تفاصيل قد تعيق العمل السياسي والحزبي، . الفلسطيني
التأكيد على ضرورة أن تكون القيادات الحزبية منتخبة، ولكن في نفس الوقت  أن تُترك آلية انتخابها لما : مثلا

 له، والتأكيد على أن تكون إيرادات الأحزاب فلسطينية وعدم قبول المساعدات يراه كل حزب مناسبا
 . المشروطة، ولكن في نفس الوقت عدم النص على تقديم تفاصيل موسعة في التقارير المالية، وهكذا

إن مقارنة هذه المحاور بما يقابلها في تجارب دول مختلفة، يسهم في تحديد بوصلتها الفلسطينية، ويثري 
لذا، نعرض فيما يلي . لنقاش حولها بما يخدم التوجه نحو أحزاب أكثر ديمقراطية، وعمل حزبي أكثر شفافيةا

بعض الأفكار الرئيسية من التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية في تجربتي كل من ألمانيا الاتحادية 
بر الثانية نموذجا للحريات السياسية وجنوب إفريقيا، حيث تعتبر الأولى نموذجا للديمقراطية المتشددة، وتعت

في ألمانيا، يمنح الدستور الألماني الحريات الحزبية، ولكن ينظَّم العمل الحزبي في قانون . الواسعة للأحزاب
وفي جنوب إفريقيا، لا يوجد قانون للأحزاب السياسية، وإنما تنظَّم المسائل الكثيرة المتعلقة . الأحزاب السياسية



ل من الدستور والقوانين المختلفة، مثل قانون الانتخابات، وقانون هيئة الانتخابات، وقانون بالأحزاب في ك
  3.التجمعات، وقانون إلغاء القيود على النشاطات السياسية
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